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خالد العتيبي ومبارك الحجرف وسعود الشويعر
خلال اجتماع لجنة العرائض والشكاوى

»الأولويات«: الانتهاء من رسم خارطة طريق 
الخطة التشريعية لدور الانعقاد الثالث

»الشكاوى« تحمل الحكومة مسؤولية »النصب العقاري«

واصلت لجنة الأولويات 
فــي اجتماعها أمــس وضع 
خطة العمل التشريعي لدور 
الانعقاد العــادي الثالث من 
التشريعي الخامس  الفصل 
عشر، ومراجعة جدول أعمال 
جلسة مجلس الأمة المقبلة.

اللجنة  وأوضح رئيــس 
النائــب أحمــد الفضــل، في 
تصريــح بالمركــز الإعلامي 
لمجلــس الأمة، أنه تم تناول 
آلية عمل اللجنة لدور الانعقاد 
الحالي والجلســات الثماني 
والعشــرين المتبقيــة وذلك 
بحضور وزير الدولة لشؤون 
مجلس الأمة عادل الخرافي 
وبعض القيادات في الحكومة.
وأشــار إلى أن الجلســة 
المقبلة سيكون مدرجا على 
جدول أعمالها 4 قوانين مهمة 
هــي التقاعد المبكــر وتبادل 
المعلومات الائتمانية والصحة 
النفسية والقضية الإسكانية 

حمل رئيس لجنة الشكاوى 
والعرائــض النائــب مبــارك 
الحجرف الحكومة المسؤولية 
الكاملــة عــن قضيــة النصب 
العقاري التي فتكت بالمواطنين 
في الداخــل والخارج. وأضاف 
الحجرف، في تصريح صحافي 
بالمركز الإعلامي لمجلس الامة، 
ان لجنة العرائض والشكاوى 
اجتمعــت أمــس بخصــوص 
شكاوى النصب العقاري فقط 
والتي أخذت حيزا من المجتمع 
الكويتي خاصة النصب العقاري 
في داخل الكويت. وقال الحجرف 
ان قضية النصب العقاري هي 
قضيــة أثــرت علــى المجتمع 
الكويتي، وأغلب القضايا التي 
نظرناهــا اليــوم هــي لنصب 
عقاري أغلبه تم داخل الكويت 
وهــذا لا نقبــل بــه إطلاقا في 
ذهاب مدخرات المواطنين هباء 
منثورا، مستغربا من عدم تحرك 
وزارة التجارة حتى الآن، فهي 
لم تقم بإجراءات فعلية في هذا 
الشــأن. وكشــف الحجرف ان 
هناك خللا في القوانين وضعف 
رقابــة وتراخيا من قبل وزارة 

فيما يتعلق بالأراضي الفضاء، 
لاسيما أن هناك اقتراحات عدة 

مقدمة من النواب. 
وطالب الفضل بضرورة 
عقد جلسات إضافية خاصة 

التجــارة هما من عجلا بوقوع 
الفأس في الرأس، مشــيرا الى 
اننا اجتمعنا اليوم مع 4 جهات 
حكومية وهي الكهرباء والتجارة 
والخارجية وبلديــة الكويت، 
لكن جل المشــكلة وقعت على 
وزارة التجارة، وذلك لأنها هي 
المسؤولة عن المعارض السكنية. 
وأكد الحجرف ان اللجنة تملك 
تصورات لن أصرح عنها الآن 
لحل هذه القضية او ســنجبر 
الحكومة على حلها، مستغربا 
ترك حبل النصب العقاري على 

لإقرار القوانين المدرجة على 
جــدول الأعمــال لأنهــا تهم 
الوطــن والمواطن، لاســيما 
أن خطة العمل التشــريعي 
للقوانين تم وضعها على المدى 

الطويل.
وقال انه تم رســم خطة 
وخارطة طريق لجدول أعمال 
الثماني والعشــرين جلسة 
المقبلــة، مــع مراعــاة المــدة 
الزمنية للانتهاء من القوانين 
في اللجان المختصة لاسيما 
القوانين الاقتصادية المهمة.

وبين أنه ســيكون هناك 
توازن وتنسيق بين مختلف 
القوانين التي ترد للجنة سواء 
من الحكومــة أو من اللجان 
ومراعاة إعطاء الحق لجميع 
اللجان التي تنهي تقاريرها، 
ولن يكون هناك تركيز على 

لجنة دون سواها.
وأضاف الفضل أن القوانين 
المدرجة على جــدول أعمال 

الغارب، ولم تتم حماية مدخرات 
المواطنــن، مؤكدا ان هذا الملف 
شــائك وخطيــر وبإمكانــه ان 
يطيح بكل وزير والمبالغ التي 
تم النصب فيها هي مبالغ رهيبة 
ولا تملكها حتى وزارة التجارة.

وكشف الحجرف عن مخالفة 
القوانين المدنية على أعين وزارة 
التجارة، حيث بيعت شقق في 
مدينة صباح الأحمد البحرية 
وهذا شــيء لا يجــوز ويمنعه 
القانــون. وختم الحجرف بأن 
هناك أراضــي بيعت لمواطنين 

الجلسات المقبلة خلال دور 
الانعقاد الحالي هي القوانين 
التي عليها اتفــاق نيابي - 
حكومي، أمــا القوانين التي 
عليها خــاف فيتــم بحثها 
لإيجــاد توافــق حولها بين 
أعضاء السلطتين مثل قانون 
ذوي الاحتياجــات الخاصة 
الذي مازال عليه خلاف وزادت 

الاقتراحات حوله.
وردا علــى ســؤال عــن 
تأثير احتمالية إعادة تشكيل 
الحكومة علــى خطة العمل 
التشــريعي للجنة، قال: في 
حــال تم تعديــل وزاري لن 
تتأثر أو تتغير خطة العمل 
التشــريعي، لأن التشــكيل 
الحكومــي الجديد ســيكون 
مكملا إلا إذا كان هناك تعجيل 
لقانــون أو تعديل عليه من 
قبل الحكومــة فيجوز ذلك، 
لكن لن تقبل بتغيير الخطة 

التشريعية.

وهــي مرهونــة او عليها عقار 
ضريبة من الدولــة، مؤكدا ان 
وزارة التجــارة »عمك اصمخ« 
وسمحت لهذه الشركات بالبيع، 
مشــيرا الى ان هناك من وضع 
مليون ونصف المليون دينار في 
عقار وراحــت، قائلا: لن نترك 
المواطنين ينهبهم التجار ومن 
دون حماية، ولن نترك المسؤول 
عن المحاسبة، مشيرا الى انه قد 
صرح مسبقا بأن هذا القضية 
من الممكن ان تكون محورا لنا 
في استجواب بالقادم من الأيام.
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